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في ما یلي دولتان تعرف، الجمھوریة البرتغالیة والجمھوریة التونسیةإن          

خاصة تحدوھما الرغبة  في تطویر مجال الضمان الاجتماعي وفي تكریسمتعاقدتان، 

مبدأ المساواة في المعاملة وفي المساھمة في ضمان الحقوق المكتسبة والتي ھي بصدد 

الاكتساب لمواطني الدولتین المتعاقدتین قررتا إبرام اتفاقیة للضمان الاجتماعي واتفقتا 

  على الأحكام التالیة :

                                                                            

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول 

تعاریف

  لغرض تطبیق ھذه الاتفاقیة :-1

إلى :"  تراب  "   تشیر عبارة–1.1

ل* فیما یخص الجمھوریة البرتغالیة : تراب البرتغال على القارة الأوروبیة وأرخبی

  الآسور ومادیرا. 

* فیما یخص تونس : تراب الجمھوریة التونسیة.

مواطن"  إلى : شخص لھ الجنسیة البرتغالیة أو شخص لھ الجنسیة "تشیر عبارة –2.1

التونسیة.

إلى المعنى الذي اسند لھا بالفصل الأول من الاتفاقیة المتعلقة "لاجئ"تشیر عبارة –3.1

والفقرة الثانیة من الفصل الأول 1951جویلیة 28الموقعة بجنیف في نبأحوال اللاجئی

.                                                                                      1967جانفي 31بتاریخ نوكول المتعلق بأحوال اللاجئیمن البرت
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إلى المعنى الذي اسند لھا بالفصل الأول من الاتفاقیة "عدیم الجنسیة"تشیر عبارة- 4.1

.                                                         1954سبتمبر 28عة بنیویورك في عدیمي الجنسیة الموقالمتعلقة بأحوال

إلى العامل الأجیر أو غیر الأجیر نشیطا أو عاطلا عن العمل "عامل"تشیر عبارة -5.1

منتفعا بتعویض، والذي تشملھ أنظمة الضمان الاجتماعي المشار إلیھا بالفصل الرابع من 

اقیة.   ھذه الاتف

إلى كل شخص غیر العامل الأجیر أو فرد من أسرتھ أو باق "طالب"تشیر عبارة -6.1

على قید الحیاة وفق ھذه الاتفاقیة والذي یزاول دراسات أو تكوینا مھنیا مؤدیا إلى تأھیل 

معترف بھ رسمیا من قبل سلطات دولة ومؤمن في إطار نظام عام للضمان الاجتماعي أو 

للضمان الاجتماعي مطبق على الطلبة.                                                                        نظام خصوصي 

إلى كل شخص معرف أو مقبول كفرد من العائلة "فرد من الأسرة"تشیر عبارة -7.1

تبر كأفراد من قبل التشریع الذي بعنوانھ تستحق المنافع. إلا أنھ إذا كان ھذا التشریع لا یع

للأسرة إلا الأشخاص الذین یعیشون تحت سقف العامل فإن ھذا الشرط یعتبر متوفرا 

عندما یكون الأشخاص المعنیین أساسا في كفالة العامل.                                                                           

إلى كل شخص معرف كباق على قید الحیاة من "الحیاةباق على قید"تشیر عبارة - 8.1

طرف التشریع الذي بعنوانھ تستحق المنافع. إلا أنھ إذا كان ھذا التشریع لا یعتبر كباقین 

على قید الحیاة إلا الأشخاص الذین عاشوا تحت سقف العامل المتوفى فإن ھذا الشرط 

فالة المتوفى.                                                                                           یعتبر متوفرا إذا كان الأشخاص المعنیین أساسا في ك

إلى الإقامة الاعتیادیة. یعتبر الطلبة كمقیمین في الدولة التي "الإقامة"تشیر عبارة - 9.1

                                                          یزاولون فوق ترابھا دراساتھم.                                    

إلى الإقامة المؤقتة. یعتبر الأشخاص الذین یتابعون تكوینا "إقامة"تشیر عبارة - 10.1

مھنیا في حالة إقامة مؤقتة في الدولة التي یتابعون فوق ترابھا ھذا التكوین.                                           

بالنسبة لكل دولة متعاقدة إلى القوانین والقرارات والتراتیب "تشریع"تشیر عبارة 11.1

وكل أحكام قانونیة أخرى حالیة أو مستقبلیة تخص أنظمة الضمان الاجتماعي المشار إلیھا 

                                      بالفصل الرابع من ھذه الاتفاقیة.                                                          

لكل دولة  متعاقدة إلى الوزیر أو الوزراء أو كل "سلطة مختصة"تشیر عبارة 12.1

سلطة مقابلة التي ترجع لھا بالنظر التشریعات المشار إلیھا بالفصل الرابع من ھذه 

                                                                          الاتفاقیة على كل أو أي جزء من تراب الدولة المعنیة.               
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  إلى :                                                                "مؤسسة مختصة"تشیر عبارة 13.1

فیما یخص الجمھوریة التونسیة، المؤسسة المتصرفة في النظام الذي یسحب منھ المعني 

مر مضمون اجتماعي أو فرد من الأسرة أو باق على قید الحیاة حقوقھ في المنافع بالأ

  العینیة أو المنافع النقدیة والتي تتحمل أعباءھا. 

  فیما یخص الجمھوریة البرتغالیة :

  المؤسسة المنخرط بھا الشخص عند طلب المنافع، أو-

المعنیة.المؤسسة المعینة من طرف السلطة المختصة للدولة  المتعاقدة -

إلى المؤسسة المخول لھا صرف المنافع في "مؤسسة مقر الإقامة"تشیر عبارة 14.1

المكان الذي یقیم فیھ المعني حسب التشریع الذي تطبقھ أو إن لم توجد مثل ھذه المؤسسة 

فالمؤسسة المعینة من طرف السلطة المختصة للدولة  المتعاقدة المعنیة .

ر الإقامة المؤقتة" إلى المؤسسة المخول لھا صرف المنافع مؤسسة مق"تشیر عبارة 15.1

المعني حسب التشریع الذي تطبقھ أو إن لم توجد مثل ھذه في المكان الذي یقیم قیھ مؤقتا 

  المؤسسة فالمؤسسة المعینة من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المعنیة.

  جد فوق ترابھا المؤسسة المختصة.إلى الدولة التي تو"دولة مختصة"تشیر عبارة 16.1

إلى مدد الاشتراك أو العمل أو النشاط غیر المؤجر كما "فترات تأمین"تشیر عبارة 17.1

ھي معرفة أو مقبولة كفترات تأمین من طرف التشریع الذي أنجزت أو اعتبرت كمنجزة 

رف ھذا في ظلھ وكذلك كل فترة مشبھة في صورة اعتبارھا كمعادلة لفترات تأمین من ط

  التشریع.

إلى كل المنافع والجرایات "وإیرادات""وجرایات""منافع"تشیر عبارات18.1

والإیرادات بما في ذلك العناصر التكمیلیة وكذلك الزیادات والترفیعات في إعادة التقییم أو 

  المنح الإضافیة والمنافع التي تعوضھا في شكل رأس مال.

ى كل مبلغ یصرف مرة واحدة في حالة الوفاة باستثناء إل"منح الوفاة"تشیر عبارة 19.1

  .18.1منافع في شكل رأس مال المشار إلیھا بالنقطة 

تأخذ كل الألفاظ والعبارات الأخرى الواردة في ھذه الاتفاقیة نفس المعاني التي یعطیھا -2

  إیاھا التشریع المطبق.
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  الفصل الثاني

  مجال التطبیق الشخصي

  

فاقیة على العملة الخاضعین أو الذین خضعوا للتشریعات المشار إلیھا تنطبق ھذه الات

بالفصل الرابع والذین ھم مواطنو إحدى الدولتین المتعاقدتین أو عدیمي الجنسیة أو لاجئین 

  مقیمین فوق تراب إحدى الدولتین وكذلك على أفراد أسرھم وعلى الباقین على قید الحیاة.

الفصل الثالث

في المعاملةمبدأ المساواة

مع مراعاة الأحكام المضمنة بھذه الاتفاقیة، ینتفع الأشخاص المشار إلیھم بالفصل -1

الثاني الذین یقیمون مؤقتا أو مقیمین فوق تراب إحدى الدولتین المتعاقدتین، بالحقوق 

ویخضعون للواجبات المنصوص علیھا بتشریع ھذه الدولة بنفس الشروط المعمول بھا 

  ھذه  الدولة الأخیرة.                            على مواطني

1فقرة 6.1یستفید الطلبة مواطني إحدى الدولتین المتعاقدتین كما ھم معرفون بالنقطة -2

من الفصل الأول بالمنافع الصحیة المنصوص علیھا بتشریع الدولة التي یزاولون بھا 

الدولة الأخیرة.                                                                                                    دراساتھم بنفس الشروط المعمول بھا على مواطني ھذه

الفصل الرابع
مجال التطبیق المادي

تطبق ھذه الاتفاقیة-1

  في البرتغال على التشریعات المتعلقة بـ :   - أ-

امة العملة الأجراء والعملة غیر الأجراء أنظمة الضمان الاجتماعي المطبقة على ع-

وأنظمة الانخراط الاختیاري للنظام الفرعي للحیطة لنظام التضامن والضمان 

الاجتماعي، فیما یتعلق بالمنافع في احتمالات المرض والأمومة والأبوة والكفالة 

  والأمراض المھنیة والبطالة والعجز والشیخوخة والوفاة،
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الأسرة فیما یتعلق بالمنافع في احتمالات الأعباء العائلیة النظام الفرعي لحمایة -

والإعاقة والتبعیة،

نظام تعویض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل، -

  نظام الصحة.-

  في تونس :   -ب-

على تشریعات الضمان الاجتماعي المطبقة على العملة الأجراء وغیر الأجراء أو * 

                                                                                                                          المشبھین بھم فیما یتعلق بــ :

  منافع التأمینات الاجتماعیة (مرض، أمومة ووفاة)،  -

  التعویض عن حوادث الشغل والأمراض المھنیة،-

د الحیاة،منافع التأمین على العجز والشیخوخة والباقین على قی-

المنافع العائلیة،-

نظام حمایة العملة الذین یفقدون عملھم لأسباب اقتصادیة أو تكنولوجیة. -

  على تشریعات الضمان الاجتماعي المطبقة على الأعوان التابعین للقطاع العمومي.* 

التي تنقح أو تتمم الترتیبیةكمــا تنطبق ھذه الاتفاقیة على النصوص التشریعیة أو -2

.1شریعات المشار إلیھا بالفقرة الت

  غیر أنھا لا تنطبق على : -3

النصوص التش?ریعیة أو الترتیبی?ة الت?ي تغط?ي فرع?ا جدی?دا للض?مان الاجتم?اعي إلا -أ

  عند حصول اتفاق لھذا الغرض بین الدولتین  المتعاقدتین.

النصوص التشریعیة أو الترتیبیة التي تسحب الأنظم?ة الموج?ودة عل?ى فئ?ات جدی?دة - ب

من المنتفعین إلا إذا لم یقع اعتراض من حكومة الدولة المتعاق?دة المعنی?ة، ت?م تبلیغ?ھ 

لحكومة الدولة الأخرى في أج?ل ثلاث?ة أش?ھر بدای?ة م?ن ت?اریخ النش?ر الرس?مي لھ?ذه 

النصوص. 

من الفصل التاسع لا تنطب?ق ھ?ذه الاتفاقی?ة عل?ى الإحاط?ة 8مع مراعاة أحكام الفقرة -4

  على الأنظمة الخاصة بأعوان القطاع العمومي أو الأعوان المشبھین.الاجتماعیة و لا 
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  الفصل الخامس

  القبول في التأمین التلقائي أو الاختیاري المستمر

  

للقبول ف?ي الت?أمین التلق?ائي أو الاختی?اري المس?تمر بعن?وان تش?ریع دول?ة متعاق?دة، تجم?ع -1

  الدولة الأخرى، ما دامت لا تتطابق.عند الضرورة فترات التأمین المنجزة في ظل تشریع

حصرا على الش?خص ال?ذي لا یمكن?ھ الانتف?اع بالت?أمین الإجب?اري 1تطبق أحكام الفقرة -2

بعنوان تشریع أي من الدولتین المتعاقدتین.

                                   

  الفصل السادس                                            

  الإقامةشروطرفع

  

م??ا ل??م تق??تض ھ??ذه الاتفاقی??ة خ??لاف ذل??ك، تص??رف مباش??رة للمس??تفیدین المن??افع النقدی??ة -1

للمرض أو الأمومة والعجز والشیخوخة والباقین عل?ى قی?د الحی?اة ومن?افع وإی?رادات ح?ادث 

شغل أو مرض مھني ومنحة الوفاة والمنافع العائلیة المكتس?بة بعن?وان تش?ریع دول?ة متعاق?دة 

أن تخفض أو تعلق أو تحذف بسبب أن المستفید یقیم فوق تراب الدولة الأخرى.ولا یمكن

تصرف المنافع الممنوحة بعنوان تشریع إحدى الدولتین المتعاقدتین لمواطني الدولة -2    

الأخرى المقیمین فوق   تراب دولة ثالثة مرتبطة مع كل من الدولتین المتعاقدتین باتفاقیة 

مع مراعاة الأحكام الأكثر نفعا المنصوص علیھا بالتشریع الوطني.                                                                 للضمان الاجتماعي، 

  

  الفصل السابع

  قواعد عدم الجمع

لا یمكن لھذه الاتفاقیة  أن تمنح أو تحافظ على حق الاستفادة بعدة منافع من نفس النوع 

ات الدولتین المتعاقدتین ومرتبطة بنفس فترة تأمین إجباري. غیر أن ھذه بعنوان تشریع

الأحكام لا تنطبق على منافع العجز والشیخوخة أو الباقین على قید الحیاة التي تمت 

  تصفیتھا طبقا لأحكام الفصلین العشرین والواحد والعشرین من ھذه الاتفاقیة.
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  العنوان الثاني

  بقأحكام محددة للتشریع المط

  الفصل الثامن

  قاعدة عامة

یخضع الأشخاص الذین یباشرون نشاطا مھنیا فوق تراب دولة متعاقدة لتشریع ھذه الدولة 

حتى وإن كانوا یقیموا فوق تراب الدولة الأخرى أو إن كان للمنشأة أو للمؤجر مقره أو 

  اشر.مسكنھ فوق تراب ھذه الدولة الأخیرة، مع مراعاة أحكام الفصلین التاسع والع

  

  الفصل التاسع

  قواعد خصوصیة

  

  الخصوصیات التالیة :رتطبق القاعدة المذكورة بالفصل الثامن بالاعتبا

یبقى العامل الذي یباشر نشاطا مؤجرا فوق تراب دولة متعاقدة في خدمة منشأة -أ-1

یتبعھا بصفة عادیة ویلحق من طرف ھذه المنشأة فوق تراب الدولة الأخرى لغرض القیام 

ل محدد لحساب ھذه المنشأة، خاضعا لتشریع الدولة الأولى بشرط أن لا تتعدى المدة بعم

المتوقعة لھذا العمل أربعة وعشرون شھرا وعلى أن لا یقع إیفاده لتعویض شخص آخر قد 

  انتھت فترة إلحاقھ .                                                                                   

إذا تجاوزت مدة العمل الذي سینجز إلى ما بعد المدة المنصوص علیھا سلفا -ب -

لظروف غیر متوقعة، یبقى تشریع الدولة الأولى مطبقا لفترة قصوى باثني عشر شھرا 

شرط الموافقة المسبقة للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة الثانیة أو الھیكل المعین من 

  طرف ھذه السلطة.

العامل الذي یباشر نشاطا مؤجرا فوق تراب دولة متعاقدة ونشاطا غیر مؤجر یخضع -2

                          فوق تراب الدولة الأخرى لتشریع الدولة الأولى.

یبقى العامل الذي یباشر نشاطا غیر مؤجر فوق تراب دولة متعاقدة ویقوم بخدمات -3

دما یكون لھذا النشاط علاقة مباشرة مع لحسابھ فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى وعن
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الذي یباشره اعتیادیا، خاضعا لتشریع الدولة الأولى مادامت لا تتعدى مدة ھذه الخدمات 

  ستة أشھر.

یخضع العامل الذي ھو من ضمن الأعوان المتنقلین أو الملاحین لمنشأة تقوم لحساب -أ-4

بضائع بالطرق الجویة أو البحریة أو الغیر أو لحسابھا الخاص بنقل دولي للمسافرین أو لل

الذي ھو من ضمن أعوان صاحب سفینة للصید البحري لھ مقره فوق تراب دولة متعاقدة، 

  لتشریع ھذه الدولة مھما كانت الدولة التي  توجد فوق ترابھا إقامتھ.

غیر أن العامل المشتغل ومكافأ من طرف نیابة أو وكالة قارة تملكھا ھذه المنشأة فوق- ب

تراب الدولة المتعاقدة غیر التي بھا مقرھا یخضع لتشریع الدولة التي توجد بھا النیابة أو 

  الوكالة القارة.

یبقى العامل المشتغل في الشحن والتفریغ والإصلاح أو الحراسة على متن باخرة تابعة -5

، طوال لمنشأة لھا مقرھا فوق تراب دولة متعاقدة والذي لیس بعضو من طاقم ھذه الباخرة

إرساءھا في المیاه الإقلیمیة أو بمیناء الدولة المتعاقدة الأخرى، خاضعا لتشریع ھذه الدولة 

  الأخیرة.                                       

یخضع الأشخاص الذین یباشرون نشاطا مكافأ لحساب نفس المؤجر فوق ترابي -6

ق تراب أي من الدولتین فیخضعون لتشریع الدولتین لتشریع مكان الإقامة.إذا لم یقیموا فو

  الدولة التي  على ترابھا مقر المنشأة.  

یبقى العامل الذي یتوجھ لتراب دولة متعاقدة غیر الدولة المختصة لتلقي تكوین مھني -7

                          خاضعا لتشریع ھذه الدولة الأخیرة.    

ھم في خدمة الدولة والذین یوفدون من إحدى یبقى الموظفون والعملة الأجراء الذین-8

  الدولتین للأخرى خاضعین لتشریع الدولة الأولى.

یخضع أعوان البعثات الدیبلوماسیة والمراكز القنصلیة للدولتین المتعاقدتین لأحكام -أ-9

وللعلاقات القنصلیة 1961أفریل 18اتفاقیات فیینا للعلاقات الدیبلوماسیة المؤرخة في 

  من ھذه الفقرة.   - ت-و-ب- ، مع مراعاة أحكام النقطتین 1963أفریل 24خة في  المؤر

یخضع الأعوان الإداریین والفنیین وأعوان خدمة الھیآت الدیبلوماسیة والمراكز - ب

القنصلیة للدولتین المتعاقدتین وكذلك الخدم الخواص في خدمة أعوان ھذه الھیآت أو 

  ف، لتشریع الدولة التي على ترابھا یشتغلون.المراكز، الذین لیس لھم صفة موظ
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غیر أنھ یمكن للعملة المشار إلیھم بالنقطة السابقة والذین ھم مواطني الدولة المتعاقدة - ت

الممثلة من قبل الھیئة الدیبلوماسیة أو المركز القنصلي المعني أن یختاروا تطبیق تشریع 

تھ إلا مرة واحدة وحسب الحالة خلال لا یمكن ممارسرھذه الدولة.ھذا الحق في الاختیا

مدة سنة بدایة من تاریخ دخول ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ أو خلال مدة ستة أشھر بدایة من 

تاریخ بدء ھذا النشاط.

. یخضع الأعوان غیر المرسمین والموضوعین من قبل إحدى الدولتین على ذمة 10

  الأخرى بعنوان التعاون الفني:

  الأولى عندما یؤمن ھیكل ھذه الدولة مكافأتھم،أ. لتشریع الدولة 

  لتشریع الدولة الثانیة عندما یؤمن ھیكل ھذه الدولة مكافأتھم،- ب

. یخضع الطلبة المزاولین لدراساتھم فوق تراب إحدى الدولتین المتعاقدتین لتشریع ھذه 11

  الدولة.

  

  الفصل العاشر

  استثناء لأحكام الفصلین الثامن والتاسع

  

سلطات المختصة للدولتین المتعاقدتین أو الھیاكل التي تعینھا ھذه السلطات أن یمكن لل

تنص باتفاق مشترك على إستثناءات لأحكام الفصلین الثامن والتاسع لفائدة بعض العملة أو 

  بعض فئات من العملة.

  

  

  العنوان الثالث

  أحكام خاصة تتعلق بمختلف أنواع المنافع

  الباب الأول

  المرض والأمومة

  الفصل الحادي عشر

تجمیع فترات التأمین
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لاكتساب الحق والحفاظ علیھ أو استرجاع الحق في المنافع وعندما یكون العامل قد خضع 

بالتتالي أو بالتناوب لتشریعات الدولتین المتعاقدتین تؤخذ بعین الاعتبار عند الضرورة 

الدولة الأخرى كما لو تعلق فترات التأمین المنجزة في ظل تشریع إحدى الدولتین من قبل 

  الأمر بفترات تأمین منجزة في ظل التشریع الذي تطبقھ ومادامت ھذه الفترات لا تتطابق.

  

  الفصل الثاني عشر

  الإقامة خارج الدولة المختصة

  

یستفید العامل الذي یقیم فوق تراب دولة متعاقدة غیر الدولة المختصة والذي یستجیب -1

ل تشریع ھذه الدولة لاستحقاق المنافع، أخذا بعین الاعتبار عند للشروط المطلوبة من قب

الاقتضاء أحكام الفصل الحادي عشر، بالمنافع في دولة إقامتھ طبقا لأحكام الفصل الواحد 

  والعشرین من ھذه الاتفاقیة.

من 2على أفراد أسرة العامل مع مراعاة أحكام الفقرة 1تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة -2

ل العشرینالفص

  

  الفصل الثالث عشر

  إقامة خارج الدولة المختصة

  

یستفید العامل الذي یستجیب للشروط المطلوبة من قبل تشریع دولة متعاقدة لاستحقاق -1

المنافع، باعتبار عند الاقتضاء أحكام الفصل الحادي عشر، ومادامت تتطلب حالتھ 

ولة الأخرى، بھذه المنافع طبقا علاجات صحیة حالا خلال إقامة مؤقتة فوق تراب الد

لأحكام الفصل الواحد والعشرین من ھذه الاتفاقیة وبنفس الشروط التي على مواطني ھذه 

  الدولة الأخیرة.

عندما یتحول العامل لتراب الدولة الأخرى، وكذلك بھدف 1لا تطبق أحكام الفقرة -2

  الحصول على العلاجات الصحیة.

  على أفراد أسرة العامل.2و1فقرتین تطبق بالمماثلة أحكام ال-3
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  الفصل الرابع عشر

  إقامة بالدولة المختصة

  

من الفصل الثاني عشر الذي یقیم مؤقتا فوق تراب 1یستفید العامل المشار إلیھ بالفقرة -1

  الدولة المتعاقدة المختصة بالمنافع حسب أحكام تشریع ھذه الدولة كما لو كان یقیم بھا.

على أفراد أسرة العامل المقیمین فوق تراب الدولة 1اثلة أحكام الفقرة تطبق بالمم-2

  المتعاقدة غیر الدولة المختصة والذین یقیمون مؤقتا فوق تراب ھذه الدولة الأخیرة.  

  

  

  الفصل الخامس عشر

  إقامة فوق تراب الدولة التي یباشر بھا نشاطا مھنیا

  

من الفصل التاسع والذي یستجیب للشروط 1قرة یستفید العامل الملحق المشار إلیھ بالف-1

المطلوبة من قبل تشریع الدولة المتعاقدة المختصة لاستحقاق المنافع، باعتبار وعند 

الاقتضاء أحكام الفصل الحادي عشر، بھذه المنافع خلال مدة الإلحاق في الوضعیات التي 

شرون وبنفس الشروط تستلزم منافع طوال ھذه الفترة حسب أحكام الفصل الواحد والع

  التي على مواطني ھذه الدولة الأخیرة.

على أفراد أسرة العامل المرافقین لھ خلال الإقامة 1تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة -2

  المؤقتة.
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  الفصل السادس عشر

  إقامة مؤقتة فوق تراب دولة تلقي التكوین المھني

  

  

الفصل التاسع الذي یستجیب للشروط من7ینتفع العامل المنصوص علیھ بالفقرة -1

المطلوبة لتشریع الدولة المتعاقدة المختصة لافتتاح الحق في المنافع مع الأخذ بعین 

بالمنافع طوال مدة التكوین المھني عندما 11الاعتبار عند الاقتضاء، أحكام الفصل 

21الفصل تستلزم حالتھ الصحیة حالا علاجات صحیة خلال الفترة المعنیة حسب أحكام 

  وبنفس شروط مواطني ھذه الدولة الأخیرة.

على أفراد أسرة العامل الذین یرافقونھ خلال إقامة 1تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة -2

  مؤقتة.

  

  الفصل السابع عشر

العودة أو تحویل الإقامة إلى دولة الأصل

  

طبقا لأحكام الفصل یحتفظ العامل بالاستفادة بالمنافع على كاھل مؤسسة دولة متعاقدة-1

لھذه الاتفاقیة عندما یعود فوق التراب الذي یقیم فیھ أو عندما یحول إقامتھ فوق تراب 21

  الدولة التي ھو من مواطنیھا.

إلا أنھ قبل العودة أو التحویل یجب على العامل أن یتحصل على ترخیص من المؤسسة 

قل یمكنھ أن یعكر الحالة الصحیة أو التي لا یمكن أن ترفض ھذا الطلب إلا إذا ثبت أن التن

  متابعة المعالجة الصحیة.

  بالمماثلة على أفراد أسرة العامل.1تطبق أحكام الفقرة -2
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  الفصل الثامن عشر

  طالبو أو أصحاب الجرایات أو الإیرادات

  

ینتفع طالب أو صاحب الجرایة أو الإیراد المستحقة بعنوان تشریعات الدولتین -1

تین والذي یفتح الحق في المنافع العینیة بعنوان تشریع الدولة التي یقیم فوق ترابھا المتعاقد

بالمنافع وكذلك أفراد أسرتھ على كاھل مؤسسة مكان الإقامة وكأنھ صاحب جرایة أو 

  إیراد مستحق بعنوان تشریع الدولة الأخیرة وحدھا.

ن تشریع دولة متعاقدة والذي ینتفع طالب أو صاحب الجرایة أو الإیراد المستحق بعنوا-2

یقیم فوق تراب الدولة الأخرى وكذلك أفراد أسرتھ بالمنافع العینیة التي یستحقھا وفق 

تشریع الدولة الأولى والتي یستحقھا إذا أقام فوق تراب ھذه الدولة المقدمة من طرف 

ھل الدولة مؤسسة مكان الإقامة حسب أحكام التشریع الذي تطبقھ. تقع ھذه المنافع على كا

  التي توجد بھا المؤسسة المدینة بالجرایة أو الإیراد.

ینتفع طالب أو صاحب جرایة أو إیراد مستحقة بعنوان تشریع دولة متعاقدة والذي لھ -3

الحق في المنافع العینیة بعنوان تشریع ھذه الدولة وكذلك أفراد أسرتھ بھذه المنافع خلال 

رى عندما تستلزم حالتھ الصحیة حالا علاجات صحیة. إقامة مؤقتة فوق تراب الدولة الأخ

  من الفصل الثالث عشر.2تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة 

تقدم ھذه المنافع من طرف مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة طبقا لأحكام التشریع الذي تطبقھ 

  فیما یتعلق بامتداد وكیفیات تقدیم المنافع.  

یحددھا تشریع البلد المختص. أعباء ھذه المنافع تقع غیر أن مدة تقدیم المنافع ھي التي

  على عاتق مؤسسة ھذا البلد الأخیر .

على أفراد 14من الفصل 2والفقرة 12من الفصل 2ثلة أحكام الفقرة تطبق بالمما-4

أسرة طالبي أو أصحاب الجرایات أو الإیرادات الذین یقیمون أو یقیمون مؤقتا فوق تراب 

دولة متعاقدة غیر الدولة التي یقیمون فوق ترابھا طالبي أو أصحاب الجرایة أو الإیراد، 

  مؤسسة التي تقدم الجرایة أو الإیراد.یقع عبء ھذه المنافع على كاھل ال
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  الفصل التاسع عشر

  منافع عینیة ذات أھمیة كبرى

  

یرتبط إسداء الآلات التعویضیة والأجھزة الكبرى والمنافع ذات الأھمیة الكبرى ما عدى 

الحالات الإستعجالیة بترخیص المؤسسة المختصة حسب كیفیات یقع تحدیدھا بلائحة 

  الإجراءات الإداریة.

  الفصل العشرون

  جمع الحقوق في منافع المرض والأمومة

  

یطبق تشریع الدولة التي حصل فوق ترابھا الحادث إذا ما تم قبول العامل في نطاق -1

  تطبیق ھذا العنوان للانتفاع بمنافع المرض والأمومة بعنوان تشریعات الدولتین.

متعاقدة غیر الدولة المختصة في حالة إقامة أفراد أسرة العامل فوق تراب الدولة ال-2

من ھذه الاتفاقیة أو الذین لھم الحق في المنافع العینیة 10و8المحددة طبقا لأحكام الفصلین 

للمرض والأمومة بموجب ممارسة نشاط مھنیا یطبق تشریع الدولة الذین یقیمون فوق 

  ترابھا أفراد الأسرة.

  

  الفصل الواحد والعشرون

  21و 19الفصلین صرف واسترجاع المنافع حسب

  

  من ھذه الاتفاقیة:17إلى 12في الحالات  المنصوص علیھا بالفصول -1

تسدى المنافع العینیة من طرف مؤسسة مكان الإقامة أو إقامة العامل المؤقتة لحساب -أ

المؤسسة المختصة حسب أحكام التشریع الذي تطبقھ فیما یتعلق بامتداد وكیفیات تقدیم 

مدة إسداء المنافع التي ینص علیھا التشریع الذي تطبقھ المؤسسة المختصة المنافع إلا أن

  حسب أحكام التشریع الذي تطبقھ.  

تصرف المؤسسة المختصة المنافع النقدیة مباشرة إلى المنتفعین حسب أحكام التشریع - ب

  الذي تطبقھ.
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  الباب الثاني

  العجز والشیخوخة والوفاة

  القسم الأول

  الشیخوخة والباقین على قید الحیاةجرایة العجز و

  الفصل الثاني والعشرون

  تجمیع فترات تأمین

  

بغرض اكتساب والحفاظ واسترجاع الحق في المنافع عندما یكون العامل قد خضع -1

بالتتالي أو بالتناوب إلى تشریعات الدولتین المتعاقدتین فإن فترات التأمین المنجزة في ظل 

ذ بعین الاعتبار عند الضرورة من الدولة الأخــــرى وكأنھا تشریع إحدى الدولتین تأخ

  فترات تأمین منجــــزة تحت التشریع الذي تطبــــــقھ مادامت ھذه الفترات لا تتطابق.  

إذا اشترط تشریع دولة متعاقدة لإسناد بعض المنافع أن تنجز فترات التأمین في مھنة -2

لا تؤخذ بعین الاعتبار لإسناد المنافع إلا خاضعة لنظام خصوصي بالضمان الاجتماعي،

فترات التأمین في ظل نظام خصوصي مطابق للدولة الأخرى أو إن لم توجد في نفس 

  المھنة.

من ھذا الفصل فإن فترات التأمین المنجزة في ظل تشریع 1بغرض تطبیق الفقرة -3

لاعتبار مادامت قد تأخذ بعین ا4دولة متعاقدة غیر التشریعات المنصوص علیھ بالفصل 

  اعتبرت كفترات تامین بالنسبة للتشریع المنصوص علیھ بھذه الاتفاقیة.

إذا لم یفتح حق في أي منفعة بعد تجمیع فترات التأمین المنجزة بعنوان تشریع الدولتین -4

المتعاقدتین كما نص علیھ ھذا الفصل فإن فترات التأمین المنجزة بعنوان تشریع دولة ثالثة 

تربطھا بالدولتین معاھدة أو وسائل للضمان الاجتماعي تنص على تجمیع فترات التي 

  التأمین تأخذ بعین الاعتبار.
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  الفصل الثالث والعشرون

  احتساب وتصفیة المنافع

  

تحدد المؤسسة المختصة لكل دولة متعاقدة إذا كان المعني بالأمر یستجیب إلى الشروط -1

افع مع الأخذ بعین الاعتبار عند الاقتضاء لأحكام الفصل المطلوبة لافتتاح الحق في المن

22.  

تطبق 22في حالة أن المعني بالأمر لا یستجیب إلى الشروط إلا بعد تطبیق الفصل -2

  ة :القواعد التالی

تحدد المؤسسة المختصة البرتغالیة مبلغ المنفعة طبقا للتشریع الذي تطبقھ مباشرة -أ

ظل ھذا التشریع مع مراعاة أحكام النقطة الثانیة من وحصرا حسب الفترات المنجزة في

  الفقرة الثالثة.

تحدد المؤسسة المختصة التونسیة المنفعة التي یمكن للمؤمن علیھ أن یستحقھا - ب

وكأن كل فترات التأمین والمشبھة كانت قد أنجزت حصرا تحت تشریعھا الخاص ثم 

مشبھة المنجزة بالنظر إلى التشریع تخفض مبلغ المنفعة بنسبة مدة فترات التأمین أو ال

الذي تطبقھ قبل وقوع الحادث وبالنسبة للمدة الجملیة للفترات المنجزة تحت تشریع 

الدولتین قبل وقوع الحدث مع مراعاة أحكام النقطة الثانیة من الفقرة الثالثة.

قھ لا تتعدى المدة الجملیة المدة القصوى المحتمل طلبھا من طرف التشریع الذي تطب

  للاستفادة من منفعة كاملة.

إذا لم تبلغ المدة الجملیة لفترات التأمین المنجزة تحت تشریع دولة متعاقدة اثني عشر -3

شھرا وإذا لم یكتسب أي حق اعتبارا لھذه الفترات وحدھا وطبقا لأحكام ھذا التشریع فإن 

  ه المدد.المؤسسة المختصة لھذه الدولة غیر ملزمة بإسناد المنافع بعنوان ھذ

إلا أن ھذه الفترات تؤخذ بعین الاعتبار من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى بغیة 

  تطبیق أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من ھذا الفصل.

إذا لم یبلغ مجموع المنافع التي ستسددھا المؤسسات المختصة للدولتین المتعاقدتین -4

دولة التي یقیم فوق ترابھا المعني بالأمر فإن لھذا المبلغ الأدنى المنصوص علیھ بتشریع ال

الأخیر الحق خلال فترة إقامتھ بھذه الدولة تكملة تساوي الفارق حتى حدود ھذا المبلغ على 

  كاھل المؤسسة المختصة لبلد الإقامة.
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إذا طلب المعني بالأمر تصفیة حقوقھ بالنظر إلى تشریع دولة متعاقدة لأنھ یفضل -أ-5

بھ بعنوان نظام راجع بالنظر إلى تشریع الدولة الأخرى أو لأنھ لا یستجیب تأجیل مطل

لشروط افتتاح الحق بالنظر إلى ھذا التشریع الأخیر فإن المنفعة المستحقة تصفى بعنوان 

  تشریع الدولة الأولى طبقا لأحكام ھذا الفصل.

یع الدولة الأخرى إذا طلب المعني بالأمر حقوقھ الذي قد حل أجلھا بالنظر إلى تشر-ب-

أو عندما یستوفي الشروط المطلوبة ولا سیما شرط السن من ھذا التشریع تقع تصفیة 

المنفعة المستحقة بعنوان ھذا التشریع طبقا لأحكام ھذا الفصل بدون أن تقع إعادة تصفیة 

  المنفعة الأولى.

  

  القسم الثاني

  منحة الوفاة

  الفصل الرابع والعشرون

  نتجمیع فترات التأمی

  

في سبیل اكتساب وحفاظ أو استخلاص الحق في منحة الوفاة وفي حالة خضوع العامل 

المتوفى بالتتابع أو بالتناوب إلى تشریع الدولتین فإن فترات التأمین المنجزة تحت تشریع 

إحدى الدولتین تؤخذ بعین الاعتبار من قبل الدولة الأخرى عند الضرورة وكأنھا فترات 

  لتشریع الذي تطبقھ مادامت ھذه الفترات لا تتطابق.تأمین منجزة تحت ا

  الفصل الخامس والعشرون

  صرف المنح

  

إذا وقعت وفاة عامل أو طالب أو صاحب جرایة أو إیراد خاضع لتشریع إحدى -1

الدولتین المتعاقدتین فوق تراب الدولة الأخرى أو دولة ثالثة فإن المؤسسة المختصة لكل 

الوفاة بعنوان التشریع الذي تطبقھ وكأن الوفاة وقعت فوق دولة تدرس الحق في منحة 

  ترابھا مع الآخر بعین الاعتبار فترات التأمین المنجزة تحت تشریعھا الخاص وحدھا.
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تصرف كل مؤسسة منحة الوفاة المستحقة بعنوان تشریعھا حتى إذا كان المنتفع یقیم -2

ربطھا بكل من الدولتین المتعاقدتین فوق تراب الدولة الأخرى أو فوق تراب دولة ثالثة ت

  اتفاقیة ضمان اجتماعي.

  

  الباب الرابع

  البطالة

  الفصل السادس والعشرون

  المساواة في المعاملة

  

العامل الذي یتوجھ من تراب دولة متعاقدة إلى تراب الدولة الأخرى یفتح الحق فوق ھذا 

یھا بتشریع ھذه الدولة التراب بعد ما كان یشتغل بھ في منافع البطالة المنصوص عل

  المتعاقدة مادام یستوفي الشروط المطلوبة لإسناد ھذه المنافع.

  

  الباب الخامس

  المنافع العائلیة

  الفصل السابع والعشرون

  تجمیع فترات التأمین 

  

في سبیل اكتساب والحفاظ واسترجاع الحق في المنافع عندما یكون العامل قد خضع 

ریع الدولتین المتعاقدتین فإن فترات التأمین المنجزة في ظل بالتتالي أو التناوب إلى تش

تشریع إحدى الدولتین المتعاقدتین تؤخذ بعین الاعتبار من قبل الدولة الأخرى عند 

  الضرورة وكأنھا فترات منجزة تحت التشریع الذي تطبقھ مادامت ھذه الفترات لا تتطابق.
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  الفصل الثامن والعشرون

  صرف المنافع 

  

للعامل الخاضع لتشریع دولة متعاقدة الحق بالنسبة لأفراد أسرتھ المقیمین فوق تراب -1

الدولة الأخرى في المنحة العائلیة لأبنائھ والشبان المنصوص علیھا بالتشریع التونسي 

حسب الحالة وكأنھم یقیمون فوق تراب الدولة الأولى مادامت الشروط المطلوبة لإسناد 

  المنافع مستوفاة.

  تطبق الأحكام المنصوص علیھا بالفقرة الأولى بالمماثلة لأصحاب الجرایة أو الإیراد.-2

إذا لم تخصص المنافع العائلیة لإعالة أفراد الأسرة بالنسبة للشخص الذي یجب أن -3

تصرف لھ ھذه المنافع فإن المؤسسة المختصة تصرف ھذه المنافع مباشرة مع المفعول 

ادي أو المعنوي الذي لھ العبء الفعلي لأفراد الأسرة وذلك الإبرائي إلى الشخصي الم

  بطلب مبررا قانونا (حسب الأصول، كما ینبغي).

  

  

  الفصل التاسع والعشرون

  قاعدة الأولویة

  

لا تصرف إلا المنافع المسندة بعنوان تشریع الدولة التي یقیم فوق ترابھا فرد من أفراد 

نفس فرد الأسرة منافع عائلیة وفقا لتشریعات الأسرة إذا استحقت خلال نفس الفترة ول

  الدولتین المتعاقدتین.

  

  

  الباب السادس

  حوادث الشغل والأمراض المھنیة

  الفصل الثلاثون

  الإقامة خارج الدولة المختصة
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من الفصل الثاني عشر على العامل ضحیة حادث شغل أو 1تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة 

فوق تراب دولة متعاقدة غیر الدولة المختصة، طبقا مصاب بمرض مھني والذي یقیم 

  لأحكام الفصل الثالث والثلاثین من ھذه الاتفاقیة.

  

  الفصل الواحد والثلاثون

  إقامة مؤقتة وعودة أو تحویل الإقامة

من الفصل السابع عشر 1من الفصل الثالث عشر والفقرة 1تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة 

غل أو مصاب بمرض مھني خلال إقامة مؤقتة فوق تراب على العامل ضحیة حادث ش

الدولة المتعاقدة غیر الدولة المختصة أو عند العودة أو تحویل إقامتھ فوق تراب الدولة 

التي ھو من مواطنیھا، حسب الحالة، وطبقا لأحكام الفصل الثالث والثلاثین من ھذه 

  الاتفاقیة.

  

  الفصل الثاني والثلاثون

  الانتكاس

  

العامل ضحیة حادث شغل أو مرض مھني والذي حول إقامتھ فوق تراب الدولة یستحق 

المتعاقدة غیر الدولة المختصة والذي حدث لھ فیھا الانتكاس، منافع حادث الشغل أو 

المرض المھني بعنوان التشریع المطبق من طرف المؤسسة المختصة في تاریخ الحادث 

  أو أول تشخیص للمرض المھني.

  

  ث والثلاثونالفصل الثال

  صرف واسترجاع المنافع برسم الفصول 

  من الثلاثین إلى الثاني والثلاثین

  

في الحالات المنصوص علیھا بالفصول من الثلاثین إلى الثاني والثلاثین من ھذه -1

  الاتفاقیة :
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تسدى المنافع العینیة لحساب المؤسسة المختصة من طرف مؤسسة مكان الإقامة -أ

مة للعامل بعنوان التشریع الذي تطبقھ فیما یخص امتداد وكیفیات تقدیم المؤقتة أو الإقا

المنافع.غیر أن مدة تقدیم المنافع ھي تلك المنصوص علیھا بالتشریع المطبق من قبل 

  المؤسسة المختصة.

تصرف المنافع النقدیة مباشرة للمنتفعین من طرف المؤسسة المختصة حسب أحكام - ب

  التشریع الذي تطبقھ.

تسترجع المنافع العینیة المقدمة بعنوان أحكام الفصول من الثلاثین إلى الثاني والثلاثین -2

من طرف المؤسسة المختصة إلى المؤسسة التي قدمتھا، حسب كیفیات استرجاع ستحدد 

  بلائحة الإجراءات الإداریة.

  

  الفصل الرابع والثلاثون

  تقدیر درجة العجز

  

دیر درجة العجز في حالة حادث شغل أو مرض مھني إذا نص تشریع دولة متعاقدة لتق

على أن حوادث الشغل والأمراض المھنیة التي وقعت سابقا تؤخذ بعین الاعتبار، فإن 

حوادث الشغل والأمراض المھنیة التي وقعت سابقا تحت تشریع الدولة  الأخرى تكون 

  كذلك كما لو وقعت تحت تشریع الدولة الأولى. 

  

  لاثونالفصل الخامس والث

  منافع عن مرض مھني في حالة

  ینتالتعرض لنفس الخطر في الدولتین المتعاقد

  

، 4ومع مراعاة أحكام الفقرة 3و2أخذا بعین الاعتبار عند الاقتضاء لأحكام الفقرتین -1

إذا باشر عامل ضحیة مرض مھني نشاطا فوق تراب الدولتین المتعاقدتین من شأنھ أن 

یعھا، تقدم المنافع التي بإمكان العامل أو الباقین على قید یسبب ھذا المرض بمعنى تشر

الحیاة استحقاقھا حصرا بعنوان تشریع الدولة التي تم بھا آخر مرة النشاط وعلى كاھلھا، 

  عندما تتوفر الشروط المنصوص علیھا من طرف ھذا التشریع.
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إثبات المرض إذا ارتبط إسناد منافع مرض مھني بعنوان تشریع دولة متعاقدة بشرط-2

المعتبر طبیا لأول مرة فوق ترابھا فإن ھذا الشرط یعتبر متوفرا عندما یقع إثبات المرض 

  لأول مرة فوق تراب الدولة الأخرى.

إذا ارتبط إسناد منافع مرض مھني بعنوان تشریع دولة متعاقدة بشرط مباشرة نشاط -3

ات التي باشر خلالھا العامل من شأنھ أن یحدث ھذا المرض خلال مدة محددة، فإن الفتر

نشاطا من نفس النوع فوق تراب الدولة الأخرى تؤخذ بعین الاعتبار كما لو تم ھذا النشاط 

  في ظل تشریع الدولة المتعاقدة الأولى.

في حالة تغبر رئوي متصلب یوزع عبء المنافع بین المؤسسات المختصة للدولتین -4

  بلائحة الإجراءات الإداریة.    المتعاقدتین حسب الكیفیات التي ستحدد 

  

  الفصل السادس والثلاثون

  حوادث المسیر عند بدایة نشاط مھني

  

یفتح الحادث الذي یقع للعامل الأجیر أو المشبھ بھ وبحوزتھ عقد شغل خلال المسیر 

المنجز من دولة متعاقدة باتجاه الأخرى لیدرك مقر عملھ، الحق في المنافع المشار إلیھا 

  وان وفق الشروط المحددة من تشریع الدولة التي سیستھل فیھا النشاط المھني.بھذا العن

  

  

  الفصل السابع والثلاثون

  تفاقم المرض المھني

في حالة تفاقم مرض مھني صرفت من أجلھ منافع بعنوان تشریع إحدى الدولتین 

  المتعاقدتین، بینما یقیم فوق الدولة الأخرى تطبیق الأحكام التالیة :

لم یباشر العامل نشاطا فوق تراب دولة إقامتھ الجدیدة من شأنھ أن یسبب أو یفاقم إذا-أ

المرض المعتبر فإن المؤسسة المختصة للدولة الأولى تأخذ على كاھلھا تفاقم المرض طبقا 

  لأحكام التشریع الذي تطبقھ.
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ھذا المرض، إذا باشر العامل نشاطا فوق تراب دولة إقامتھ الجدیدة من شأنھ أن یفاقم - ب

فإن على المؤسسة المختصة للدولة الأولى تحمل عبء المنافع بدون اعتبار التفاقم حسب 

  أحكام التشریع الذي تطبقھ.

تتحمل المؤسسة المختصة للدولة الأخرى عبء إضافة المنفعة المقابلة للتفاقم، یساوي 

لدولة الأخیرة الفارق مبلغ ھذه الإضافة المحتسبة طبقا لأحكام التشریع الذي یطبقھ ھذه ا

بین مبلغ المنفعة التي تكون قد تستحق بعد التفاقم ومبلغ المنفعة التي تكون قد تستحق قبل 

  التفاقم كما لو حصل المرض فوق ترابھا.  

  

  العنوان الرابع

  أحكام مختلفة

  الفصل الثامن والثلاثون

  (تعاون السلطات المختصة والمؤسسات)

  

  تین المتعاقدتین :. السلطات المختصة للدول1

  تبرم الإجراءات الإداریة اللازمة لتطبیق ھذه الاتفاقیة ؛                    -أ

تتبادل التدابیر المتخذة بالنسبة لتطبیق ھذه الاتفاقیة ؛- ب

تؤثر في تطبیق نبتعدیلات تشریعاتھما التي من شأنھا أةتتبادل المعلومات المتعلق- ت

  ھذه الاتفاقیة،

سسات الاتصال وتحدد مشمولاتھا.ث) تعین مؤ

بھدف تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة تتبادل سلطات ومؤسسات الدولتین المتعاقدتین -2

الوظائف الحسنة وكذلك المساعدة التقنیة والإداریة اللازمة مجانا كما لو تعلق الأمر 

ذه بتشریعھا الخاص. ماعدا الالتزام بالمصاریف تجاه الغیر یؤدي إلى استرداد ھ

  المصاریف.

لغرض تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة، یمكن للسلطات المختصة ومؤسسات الدولتین -3

  المتعاقدتین التخاطب مباشرة فیما بینھما وكذلك مع الأشخاص المعنیین أو موكلیھم. 

لغرض تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة تتخاطب سلطات ومؤسسات الدولتین المتعاقدتین -4

باللغة الفرنسیة.
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  الفصل التاسع والثلاثون

  (اعفاءات أو تخفیضات الأداءات والإعفاء من تأشیرة التعریف)

  

تطبق الاستفادة من الإعفاءات أو تخفیضات الآداءات والتنابر وحقوق التقاضي أو 

التسجیل المنصوص علیھا بتشریع دولة متعاقدة بالنسبة لكل الرسوم أو الوثائق المماثلة 

  شریع الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحكام ھذه الاتفاقیة.المستخرجة بعنوان ت

تعفى من تأشیرة التعریف للسلطات الدبلوماسیة والقنصلیة، كل الرسوم والوثائق 

المستخرجة لتنفیذ ھذه الاتفاقیة.

  

  الفصل الأربعون

  (تقدیم المطالب والتصاریح أو الدعاوى)

  

ن تقدیمھا وفقا لتشریع دولة متعاقدة في تستلم المطالب والتصاریح أو الدعاوى التي یتعی

أجل محدد لدى سلطة ومؤسسة أو محكمة ھذه الدولة إذا قدمت في نفس الأجل لدى سلطة 

ومؤسسة أو محكمة مقابلة للدولة الأخرى. ترسل في ھذه الحالة السلطة والمؤسسة أو 

للسلطة المحكمة التي تم الاتصال بھا دون أجل ھذه المطالب والتصاریح والدعاوى

  والمؤسسة أو للمحكمة المختصة للدولة الأولى.

  

  الفصل الواحد والأربعون

  (تحویل مبالغ على الذمة من دولة متعاقدة إلى أخرى تطبیقا للاتفاقیة)

  

منافع النقدیة التسند ضمنیا مؤسسات دولة متعاقدة المدینة طبقا لأحكام ھذه الاتفاقیة 

  دولة الأخرى، أعباء ھذه المنافع بعملة الدولة الأولى.للمستفیدین المتواجدین فوق تراب ال

تصرف المبالغ التي ھي بذمة المؤسسات المتواجدة فوق تراب دولة متعاقدة بعملة ھذه 

الدولة.
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  الفصل الثاني والأربعون

  (تسویة الخلافات)
  

یتم عرض كل خلاف یحصل بین الدولتین المتعاقدتین حول موضوع تأویل أو تطبیق ھذه 

تفاقیة على مفاوضات مباشرة بین السلطات المختصة للدولتین لغایة فضھ باتفاق الا

مشترك وفقا للمبادئ الأساسیة وروح ھذه الاتفاقیة.

لم یتسنى تسویة الخلاف بھذه الطریقة، فإنھ یتم عرضھ على لجنة تحكیم افي حالة ما إذ

تین المتعاقدتین.تقرر تركیبتھا وقواعدھا الإجرائیة باتفاق مشترك بین الدول

یتعین على لجنة التحكیم تسویة الخلاف طبقا للمبادئ الأساسیة وروح ھذه الاتفاقیة. 

القرارات المتخذة بھذه الطریقة إجباریة ونھائیة.

  

  الفصل الثالث والأربعون

  (حق المؤسسات المدینة تجاه مسؤولیة الغیر)

  

لضرر ناتج عن أحداث حاصلة فوق إذا استفاد شخص طبقا لتشریع دولة متعاقدة بالمنافع

تراب الدولة الأخرى، فإن الحقوق المحتملة للمؤسسة المدینة تجاه الغیر المكلف بتعویض 

  الضرر تسوى بالطریقة التالیة:

عندما تستبدل المؤسسة المدینة وفقا للتشریع الذي تطبقھ في الحقوق التي یحتفظ بھا 

  یعترف بھ من كل دولة.المستفید تجاه الغیر فإن ھذا الاستبدال 

إذا كان للمؤسسة المدینة حق مباشر تجاه الغیر فإن كل دولة تعترف بھذا الحق.
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  الفصل الرابع والأربعون

  (تعویض التسبقات)
  

تطلب نإذا صرفت مؤسسة دولة متعاقدة تسبقة لصاحب المنافع فإنھ یمكن لھذه المؤسسة أ

طرح تخفیض ھذه التسبقة من المبالغ التي یستحقھا من المؤسسة المختصة للدولة الأخرى 

  المستفید.

  

  الفصل الخامس والأربعون

  (استرداد المؤخرات)
  

إذا سددت مؤسسة دولة متعاقدة لمستفید بمنافع تطبیقا لأحكام العنوان الثالث من الباب 

سة طلب، الثاني لھذه الاتفاقیة، مبلغا یفوق ذلك الذي لھ الحق فیھ فإنھ یمكن لھذه المؤس

وفي الشروط والحدود المنصوص علیھا بالتشریع الذي تطبقھ، من مؤسسة الدولة الأخرى 

المدینة لصالح ھذا المستفید حجز المبلغ الزائد شملھ من المبالغ التي تصرفھا للمستفید 

المعني.

تقوم ھذه المؤسسة الأخیرة بالحجز ضمن الشروط والحدود المنصوص علیھا بالنسبة 

المماثل من قبل التشریع الذي تطبقھ كما لو تعلق الأمر بمبالغ مصروفة بالزائد للتعویض 

من طرفھا ھي بالذات وتحول المبلغ المحجوز للمؤسسة الدائنة.

  

  الفصل السادس والأربعون

  (استخلاص المساھمات واسترداد المبالغ المدفوعة دون موجب)

  

لاص المساھمات الراجعة لمؤسسة إذا لم یتسن تطبیق أحكام الفصل السابق فإن استخ

إحدى الدولتین المتعاقدتین واسترداد المبالغ المدفوعة دون موجب یمكن القیام بھا فوق 

تراب الدولة الأخرى تبعا للمنھجیة الإداریة ومع الضمانات والامتیازات المطبقة في 
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استرداد استخلاص المساھمات الراجعة للمؤسسة المقابلة لھذه الدولة الأخیرة وعلى 

المبالغ المدفوعة دون موجب من قبل مؤسسة نفس ھذه الدولة.

تضبط طرق تطبیق ھذا الفصل بواسطة إجراء إداري.

  

  العنوان الخامس

  أحكام انتقالیة ونھائیة

  الفصل السابع والأربعون

  (أحكام انتقالیة)

  

اریخ دخولھا ھذه الاتفاقیة الحق في أي من المنافع بالنسبة لفترة سابقة لتحلا تفتت.1

حیز التطبیق.

تؤخذ بعین الاعتبار لتحدید الحق في المنافع طبقا لأحكام ھذه الاتفاقیة، كل فترة .2

تأمین منجزة وفقا لتشریع إحدى الدولتین المتعاقدتین قبل تاریخ دخول ھذه الاتفاقیة 

حیز التطبیق.

لھذه الاتفاقیة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من ھذا الفصل, تستحق المنفعة طبقا.3

حتى وإن كانت ترتبط بحدث سابق لتاریخ دخولھا حیز التطبیق.

بطلب من المعني بالأمر تقع تصفیة واسترداد كل منفعة لم تصرف أو علقت بسبب .4

دخول ھذه الاتفاقیة حیز التطبیقالجنسیة أو الإقامة بفاعلیة تبدأ بتاریخ

تعاقدتین المتعلقة بسقوط الحقوق الأحكام المنصوص علیھا بتشریعات الدولتین الم.5

بھا المعنیین ھبالتقادم فیما یخص الحقوق الناتجة عن تطبیق الفقرة السابقة لا یواج

  إذا تم تقدیم الطلب في أجل سنتین بدایة من دخول ھذه الاتفاقیة حیز التطبیق.

وط بالتقادم إذا قدم الطلب بعد انقضاء ھذا الأجل فإن الحق في المنافع الذي لم یتعرض للسق

  یكتسب بدایة من تاریخ الطلب إلا إذا لم تطبق أحكام أكثر نفعا لتشریع دولة متعاقدة.
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  الفصل الثامن والأربعون

(المدة والنقض)
  

  أبرمت ھذه الاتفاقیة لمدة سنة ویقع تجدیدھا ضمنیا من سنة إلى سنة.

نقض للدولة الأخرى یمكن نقض الاتفاقیة من طرف كل دولة متعاقدة ویجب الإبلاغ بال

  ستة أشھر قبل نھایة سنة مدنیة جاریة ویوقف تطبیق الاتفاقیة في نھایة ھذه السنة.

  الفصل التاسع والأربعون

(دخول حیز التطبیق)
    

تدخل ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ بدایة من تاریخ تلقي الإشعار الثاني الذي تعلم بموجبھ 

  المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الداخلیة.إحدى الدولتین المتعاقدتین الدولة 

یمكن مراجعة ھذه الاتفاقیة بتراضي الدولتین المتعاقدتین عند طلب إحداھما ذلك. وتدخل 

التنقیحات المتوصل إلیھا حیز التنفیذ طبقا للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من ھذا 

  الفصل. 

م في ما بعد ھذه الاتفاقیة نیابة عن إشھادا على ذلك وقع المفوضون المدونة أسماؤھ

  حكوماتھم.

في نظیرین أصلیین باللغات العربیة والبرتغالیة 2006نوفمبر 9تونس في حرر بـ

والفرنسیة تتساوى جمیعھا في الحجیة وفي صورة الاختلاف في التأویل یقع اعتماد النص 

  الفرنسي. 

  

                                  عن الجمھوریة التونسیة عن الجمھوریة التونسیة                 الجمھوریة البرتغالیة                 الجمھوریة البرتغالیة                 عنعن

  

  

  

  

  

  

عبد الوهاب عبد الله

وزير الشؤون الخارجية

لويش أمادو

وزير الدولة والشؤون الخارجية


